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موقف الإسلام من الفقر والفقراء

بالمقارنة مع النظم المعاصرة السائدة

الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر(*)
موضوع البحث:

- الفقر حقيقة واقعة فى حياة الناس وفى كل النظم وكل الدول وكل الأزمان، ومع ذلك لم يلق اهتماما يماثل حجمه من علم الاقتصاد الذى تحكمه النظرة الرأسمالية الدوارنية والمالتسية والتى تقوم على أن مشكلة الفقر خارج دائرة اهتمام المجتمع وهى مسئولية الفقراء ليست الحكومة والأغنياء، ولما تزايدت المشكلة إلى حد كبير وطالت آثارها الأغنياء، حاول البعض حلها من خلال نظم متطرفة لم تصل إلى نتيجة مثل الاشتراكية، أو أفكار جزئية مثل دولة الرفاهية التى تعتبر تطويراً للرأسمالية فشلت هى الأخرى في علاج المشكلة كما سيتضح في البحث.


وفى الوقت الحاضر لما زادت حدة الفقر فى العالم ليس فى الدول النامية فقط، وإنما فى الدول المتقدمة أيضا، عاد الاهتمام بها فى صورة اجتماعات وآراء ومقترحات ولكنها وعود ولم تدخل إلى حيز التنفيذ بعد.


وحيث أن الدول الإسلامية جربت كل النظم جريا وراء الغرب والدول المتقدمة ولم تحقق تقدماً يذكر وزادت وطأة الفقر بها، فإنه كان لابد من العودة إلى المنهج الإسلامي ليس لمجرد التغيير والتنقل بين النظم وتجربتها والأخذ بها بناء على نتيجتها، ولكن لأن هذا واجب دينى يجب الامتثال لـه وطاعته والالتزام به.


ومن هنا كان هذا البحث الذى نحاول فيه أن نشير فى إيجاز إلى الملامح العامة لموقف الإسلام من الفقر والفقراء مقارنا بالموقف العالمى السائد الآن من هذه القضية.

هدف البحث:


يهدف البحث بشكل عام إلى إلقاء الضوء على موقف الإسلام من الفقر والفقراء سواء من حيث مدى اهتمام الإسلام بقضية الفقر ، أو استعراض الأدوات والأساليب الإسلامية لرعاية الفقراء، وللتأكيد على أن المنهج الإسلامي جدير باتباعه أوردنا كل نقطة منها مقارنة مع النظام الرأسمالى السائد الآن، كما يهدف البحث إلى تقديم الخطوط العريضة لكيفية تطبيق المنهج الإسلامي.

خطة البحث:


التزاماً بموضوع البحث وسعياً نحو تحقيق أهدافه، وأخذاً في الاعتبار أن هناك بحوثاً أخرى في الندوة حول الموضوع، لكل ذلك نظمنا خطة البحث كالتالى:

المبحث الأول: الفقر والفقراء (المفاهيم الأساسية والواقع المعاصر)

المبحث الثاني: مدى الاهتمام بقضية الفقر ورعاية الفقراء في الإسلام والنظم الأخرى

المبحث الثالث: حتمية المنهج الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر في الدول الإسلامية

1ـ المبحث الأول

الفقر والفقراء (المفاهيم الأساسية ـ الواقع المعاصر)

استرشادا بالقاعدة الفقهية القائلة "الحكم على الشىء فرع عن تصوره" فإن البحث يبدأ بالتعرف على المفاهيم الأساسية للموضوع، ثم واقعه المعاصر حتى يمكن التعرف على حجم مشكلة الفقر فى العالم، بما يستأهل دراستها والبحث عن علاج لها، وسوف نتناول ذلك فيما يلى:
1/1: المفاهيم الأساسية للفقر والفقراء

1/1/1: مفهوم الفقر والفقراء: إن قضية تعريف الفقر مختلف فيها قديما وحديثا وليس مجالنا هنا تحرير هذا الخلاف، وإنما نورد التعاريف الصادرة عن مصادر موثوق منها على الوجه التالى:


1/1/1/1: مفهوم الفقر والفقراء فى الفكر الإسلامى:

يبدأ فقهاء المسلمين فى تعريفهم للفقر والفقراء عند بحث مصارف الزكاة من المعنى اللغوى، والذى يعرفه بأن "الفقر العوز والحاجة، وهو ضد الغنى(
)"، وهو بذلك يرتبط بمدى توفر الحاجيات اللازمة للإنسان وعدم قدرته على الوفاء بها، هذا ومن الجدير بالذكر أنه تستخدم ألفاظ أخرى للدلالة على هذا المعنى غير الفقر وردت فى القرآن الكريم منها: المسكنة أو المسكين، والسائل، والضعف فى مجال المال وكذا المحروم، من الحرمان.


أما فى اصطلاح الفقهاء، فجاء تعريفهم للفقير بحسب مدى استحقاقه للزكاة وبالتالى اختلفت تعريفاتهم من حيث حد الفقر الموجب لأخذ الزكاة، فلدى الحنفية: الفقير من لـه أدنى شئ فى مقابل المسكين الذى لا شىء لـه، وقدروا الأدنى بنصاب الزكاة وبشرط أن لا يكون مستغرقا فى الحاجات الأصلية مثل السكن وآلة العمل، وقريبا من ذلك قال المالكية(
)، أما الشافعية والحنابلة(
) فيقولون الفقير "هو من لا مال له ولا كسب يقع موقع حاجته، أما المسكين فهو الذى يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه" ومن ذلك يفهم أن الفقير والمسكين ليس لديهما ما يغطى احتياجاتهما وإن اختلفا فى الدرجة، مما يظهر أن هناك مستويات أو درجات للفقر، هذا مع مراعاة أن تقدير هذه الحاجة لدى الفقهاء يختلف من زمن لآخر وبحسب أعبائه، ولذا قال الغزالى "المسكين هو الذى لا يفى دخله بخرجه، فقد يملك ألف دينار وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غنى. والمعتبر فى ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير"(
)، أى أن قياس الفقر هنا يأخذ فى الاعتبار ليس حجم الدخل وحده أو حجم الإنفاق وحده كما يستخدم فى الفكر المعاصر، وإنما يأخذ فى الاعتبار حجم الدخل ومدى مناسبته للإنفاق المطلوب حسب حال الشخص والمجتمع الذى يعيش فيه، كما أنه لا ينظر فى حساب احتياجاته إلى نصيبه من متوسط الدخل والإنفاق على مستوى الدولة (الفقر المطلق) وإنما ينظر إلى كل فرد على حدة (الفقر النسبى) وهذا ما بدأ الفكر المعاصر يأخذه فى الاعتبار(
).


ونخلص من ذلك إلى أن ما يرد فى الفكر المعاصر من تحديد مستويات ومفاهيم متعددة للفقر يجد جذوره فى الفكر الإسلامى.

1/1/1/2: مفهوم الفقر والفقراء فى الفكر المعاصر:

يعترف الكتاب المعاصرون بأن تعريف الفقر والتعرف على الفقراء أمران محفوفان بالصعوبات، فليس هناك اتفاق عام على المفاهيم والمصطلحات والتعريفات الخاصة بالفقر(
)، ولقد عرف تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم (1990) الفقر بأنه "عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشة" ورغم اتفاقه إلى حد ما مع تعريف الفقهاء السابق عليه إلا أنه يثير تساؤل: ما هو الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟ وكيف يقاس هذا المستوى؟ 

الأمر الذى أوجد مصطلحات عديدة فى الأدب الاقتصادى لتحديد الفقراء وتصنيفهم مثل: 


أ- الفقر المطلق والفقر النسبى، فالفقر المطلق يتم قياسه عن طريق تحديد ما يسمى بخط الفقر والذى يقاس بوحدات عينية من سلع الاستهلاك تمثل القدر اللازم لكل إنسان لكى يعيش عيشة كريمة إلى حد ما، وبضرب هذه الوحدات فى أسعارها حسب الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الدولة ينتج خط الفقر ممثلا فى مبلغ معين يمثل إجمالى أثمان الوحدات المقدرة من السلع ومن يقل دخله أو استهلاكه عن هذا المبلغ يسمى فقيرا.


أما الفقر النسبى، فإنه ينصرف إلى مستوى فقر المرء نفسه بالنسبة للآخرين وهو عادة لا يستخدم فى الدراسات التى تعنى بقضية الفقر.


ب- الفقر العادى والفقر المدقع: فالفقر العادى، هو ما يقترب من خط الفقر ويظل تحته، والفقر المدقع هو ما يكون تحت خط الفقر بمسافة كبيرة وحتى نهايته الدنيا.


جـ- فقر العاجزين وفقر القادرين أو غير العاجزين: فالأول يشمل الفئات التى ليس لديها ملكية وتعجز عن العمل كالمعاقين والسيدات المسنات الذى ليس لهن عائل، واليتامى الفقراء، أما فقر القادرين فهو يشمل الفئات التى لها دخل لا يكفيهم ويمكن زيادته ولكنهم يعجزون عن تحقيق هذه الزيادة بأنفسهم.


د- فقر الدخل وفقر القدرة: ففقر الدخل، يشمل الفئات التى لا تكفى دخولها لتحقيق مستوى المعيشة المقدر فوق خط القدر أى الإنفاق الاستهلاكى على السلع الأساسية.


أما فقر القدرة، فيعنى به عدم إمكان الاستفادة من الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وذلك إما لعدم كفايتها لتغطية كل احتياجات الفقراء، أو أن الدولة لا تقوم بدورها فى أداء الخدمات العامة مجانا لغير القادرين، وتبيعها لهم ويعجزون عن دفع مقابلها.


وإذا نظرنا إلى هذه المفاهيم نجد أن الفكر الإسلامى سبق فى وضع جذورها وأنه تعامل مع المشكلة بشكل واقعى أكثر من الفكر المعاصر حيث يتناول المشكلة من منظور الفقر المطلق وبمقياس ينظر إلى كل شخص حسب حالته وأعبائه أى الفقر النسبى، وكذلك ينظر إلى الفقر العادى والفقر المدقع فى مسألة تحديد الفقير والمسكين السابق الإشارة إليهما فى فرض الزكاة، أما فقر العاجزين وغير العاجزين فهو أمر يؤخذ به عند صرف الزكاة حيث لا تعطى لقادر على الكسب ما لم يكن تعطله بسبب خارج عن إرادته مثلما يحدث فى إعانة البطالة فى الدول المتقدمة. وبالنسبة لفقر الدخل فهو الأصل الذى يقاس به الفقر مثل قول الغزالى السابق "الذى لا يفى دخله بخرجه أى إنفاقه" ويؤخذ به عند صرف الزكاة، كما أنه يراعى أن تغطى الزكاة فقر القدرة في حالة عدم قيام الدولة بذلك، كما يقرر الفقهاء بأن توفير كتب العلم وتكاليفه تعرف من الزكاة لغير القادر.


وبعد التعرف على هذه المفاهيم الأساسية، ننتقل إلى الواقع لنتعرف على حجم مشكلة الفقر فى العالم.

1/2: الواقع المعاصر للفقر والفقراء:

بداية تجدر الإشارة إلى أن العاملين فى مجال دراسات التنمية البشرية يقرون بأن كل قياسات الفقر تلجأ إلى قدر من التحكم الشخصى فى تصميمها وفى تفسير نتائجها، ولكن ذلك لا يمنع من أن البيانات التى تصدر عنها تمثل إلى حد ما مؤشرا يمكن التعرف منه على حالة الفقر فى الدول المختلفة، ولكى نتعرف على حجم مشكلة الفقر فى العالم سوف نورد بيانات إجمالية تكفى للتعرف على الظاهرة وحجمها وذلك على الوجه التالى:


1/2/1: الفقر على مستوى العالم: ويمكن أن نتعرف على ذلك من ثلاثة أوجه هى:

الوجه الأول: عدد الفقراء في العالم، ورغم أن الإحصاءات الرسمية عن المؤسسات الدولية المختصة لا تنشر كاملة في العادة إلا بعد ثلاث سنوات على الأكثر، فإن ما نشرته الصحف على لسان مدير البنك الدولي أخيراً في الاجتماع المشترك السنوى بين البنك والصندوق الدوليين والذى حضره ممثلو 182 دولة، يوضح أن عدد الفقراء في العالم يبلغ حوالى 3 مليار أى 50% من سكان العالم الذين بلغوا منذ أسبوع 6 مليار، ومن الـ 3 مليار فقير يعيش منهم 1.3 مليار فى فقر مدقع.

الوجه الثاني: في تصنيف البنك الدولي لتقريره السنوى يورد جداول إحصائية مختلفة يقسم فيها دول العالم إلى ثلاث فئات هى: الدول ذات الدخل المنخفض وعددها 45 دولة، وهى التى يتراوح متوسط الدخل للفرد فيها بالدولار 695 فأقل، والدول متوسط الدخل وعددها 63 دولة والتى يتراوح متوسط الدخل فيها ما بين 696، 8625 دولاراً، ويقسمها داخلياً إلى دول ذات دخل متوسط أدنى ودول ذات دخل متوسط أعلى، ثم الدول مرتفعة الدخل وعددها 24 دولة، والتى يصل متوسط الدخل بها إلى 8626 دولا فأكثر، هذا مع مراعاة وجود حوالى 77 دولة عدد سكانها أقل من المليون أو لا تتوافر فيها بيانات كاملة وعدد الدول ذات الدخل المنخفض فيها تصل إلى 73 دولة، والباقى 4 دول ذات دخل مرتفع.


وإذا اعتبرنا أن الدول منخفضة الدخل فقيرة وهى 45 دولة وكذا عدد من الدول متوسطة الدخل في حده الأدنى وهى 41 دولة، إلى جانب الدول التى يقل سكانها عن المليون يتضح أن عدد الدول الفقيرة في العالم تصل إلى 159 دولة بنسبة 76% من أصل عدد دول العالم التى تبلغ 209 دولة.

الوجه الثالث: إن مظاهر مشكلة الفقر لا تقتصر فقط على زيادة عدد الفقراء بل على اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى العالم كما يظهر من بعض الإحصاءات التالية(
):


أ- على مستوى الناتج المحلى الإجمالى العالمى: نجده موزعا كالتالى


مجموعة الدول
نسبة عدد السكان
     نصيب من الناتج العالمى%


الدول الصناعية

20%
    18 تريليون دولار بنسبة 78%


الدول النامية

80%
    5 تريليون دولار بنسبة 22%


ب- على مستوى الدخل: تتضح الحقائق التالية:


شهد أفقر 20% من سكان العالم تدهور نصيبهم من الدخل العالمى من 2.3% إلى 1.4%، أما أغنى 20% من سكان العالم فقد زاد نصيبهم من هذا الدخل من 70% إلى 85% .


مقياس آخر للدلالة على اتساع هذه الفجوة أن الفرق بين متوسط الدخل للفرد فى الدول النامية ومتوسط الدخل للفرد فى الدول المتقدمة زاد من 5700 دولار عام 1960 إلى 15400 دولار عام 1993 ومن وجه آخر فإن مليارديرات العالم وعددهم 358 ملياردير يمتلكون ما يزيد على مجموع الدخل السنوى لدول بها 45% من سكان العالم.


وبذلك يمكن القول إن الفقر يمثل مشكلة كبيرة على مستوى العالم.


1/2/2: الفقر على مستوى الدول الإسلامية: من حيث عدد الدول نجد أن هناك (20) دولة إسلامية ضمن الدول ذات الدخل المنخفض (12) دولة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و18 دولة ضمن الدول التى يقل عدد سكانها عن المليون أو لا تتوافر عنها بيانات كاملة، وبالتالى يصبح عدد الدول الإسلامية التى تدرج ضمن الدول الفقيرة 50 دولة من أصل عدد الدول الإسلامية والتى تصل إلى 60 دولة، الأمر الذى يوضح أن نسبة الدول الإسلامية الفقيرة 86% ولا يبقى سوى 10 دول تمثل 14% تعد في عداد الدول الغنية، وإذا عرفنا أن الدول الغنية مثل دول الخليج التى تمثل الأكثرية فيها لا يزيد عدد سكانها مجتمعة على حوالى 50 مليون نسمة من أصل عدد سكان العالم الإسلامي الذى يصل إلى حوالى 1258 مليون نسمة. يتضح أن نسبة الفقراء في الدول الإسلامية عالية جداً.


1/2/3: الفقر في بعض الدول المتقدمة: إن مشكلة الفقر ليست في الدول النامية فقط وإنما هى أيضاً في الدول المتقدمة التى رغم إدراجها ضمن الدول مرتفعة الدخل إلا أن بها فقراء، لأن مستوى الدخل أو متوسط الدخل يقاس بقسمة الدخل على عدد السكان، وبالتالى يوجد في أقل الدول فقراً من حيث متوسط الدخل أغنياء، وفي أغنى الدول من حيث متوسط الدخل فقراء والدليل على ذلك:


أن 40% من سكان الدول المتقدمة لا يتعدى نصيب أفقر 40% من الأسر فى هذه الدول 18% من الدخل الكلى بينما يحصل 60% منهم على 82% من هذا الدخل، كما يعيش أكثر من 100 مليون نسمة من سكانها تحت خط الفقر، بل فى فقر مدقع، وإذا أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية كمثال نجد أن 32 مليون نسمة من السكان فقراء ويمثلون نسبة 13.6% من جملة السكان فيها.   


1/2/4: الفقر في مصر: تظهر إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومى عام 1996م حالة الفقر في مصر، ولأنه سيقدم في الندوة بإذن الله دراسة شاملة عن ذلك فسوف نكتفى هنا بإيراد أهم الإحصاءات ومنها أن عدد الفقراء 13.64 مليون بنسبة 23%، منهم 4.3 مليون في فقر مدقع وبنسبة 7.4%.


هذا مع مراعاة أنه حدث تطور بالنقص في نسبة الفقراء ففي عام 1990م كانت نسبة الفقراء 25% منهم 10.9% فقراء مدقعون.


ومن المهم الإشارة إلى أن خط الفقر محسوب على أساس سلة الطعام بمبلغ 3148 جنيهاً للأسرة، 594 جنيهاً للفرد في السنة، أما خط الفقر المحسوب على أساس تكلفة الحاجات الأساسية كحد أدنى للإنفاق الاستهلاكى تقدر بمبلغ 4168 جنيهاً للأسرة، 814 جنيهاً للفرد.


وبذلك يتضح أن الفقر يمثل مشكلة في عالم اليوم، فهل تلقى هذه المشكلة الاهتمام المناسب؟ وهل يلقى الفقراء الرعاية اللازمة؟


هذا ما سنتعرف عليه في المبحث الثانى.

2 - المبحث الثاني

مدى الاهتمام بقضية الفقر ورعاية الفقراء

في الإسلام والنظم الأخرى

نبدأ هذا الجزء من المبحث ببيان مدى الاهتمام بقضية الفقراء ورعاية الفقراء في الإسلام ثم فى فقرة تالية نتناول موقف النظام الرأسمالى السائد الآن من هذه القضية:

2/1: قضية الفقر ورعاية الفقراء في الإسلام:


وسوف نحاول إلقاء الضوء على ذلك في الآتي:

2/1: الفقر والفقراء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: بما أن كل شيء في الإسلام يستمد من القرآن والسنة، لذلك نبدأ تعرفنا على موقف الإسلام من قضية الفقر منهما على الوجه التالي:
2/1/1: في القرآن الكريم: باستعراض النصوص القرآنية التى تتصل بهذه القضية نجد أن قضية الفقر والفقراء وردت بكثرة يمكن استعراضها على النحو التالى:

أ - 
لفظ الفقر والفقراء بالمعنى المادى ورد (13) ثلاث عشرة مرة، منها ما يوضح أن الناس فقراء إلى الله ومنها ما يشير إلى أن الشيطان يعد الناس بالفقر، ومنها ما يأمر بإعطاء الفقراء جزءاً من الأموال.

ب – لفـظ الغنى والأغنياء، ورد (26) ست وعشرون مرة منها (21) مرة تقرر أن الله هو الغنى، وخمس مرات وردت صفة للبشر.

جـ- لفظ المسكين إفراداً وجمعاً ورد (23) ثلاث وعشرون مرة وكلها تأمر وتحض على إنفاق الأموال عليهم وإطعامهم ورعايتهم مادياً واجتماعياً.

د - لفظ السائل للمال ورد أربع مرات وفيها جميعاً الأمر والحث على إعطائهم.

هـ- لفظ الضعفاء اقتصادياً ورد 4 مرات فيها إعفاؤهم من التزامات معينة أو حثهم على إزالة أسباب الضعف.

و - 
لفظ المحروم اقتصادياً ورد مرتين فيهما تقرير أن لهما حق في مال الأغنياء.

ز - لفظ الزكاة والتى فيها نصيب للفقراء بأنواعهم وردت (32) اثنتان وثلاثون مرة.

ح -
لفظ الصدقة، والتى تأتى مرادفة للزكاة مرة وبمعنى الصدقات التطوعية مرة أخرى وردت (16) ست عشرة مرة وكلها تحث على الصدقة وتأمر بها.

ط - لفظ الإحسان إلى الغير في مجال الأداء المالى إلى المحتاجين ورد (63) ثلاث وستون مرة تتنوع بين الأمر بالإحسان وبيان قبول المحسنين عند الله وحبه سبحانه لهم.

ى - لفظ الإنفاق في سبيل الله والذى يشمل جميع وجوه الخير ومنها رعاية الفقراء والمحتاجين ورد (70) سبعون مرة.


ومن هذا الحصر الموجز والذى وضح فيه أن القرآن تناول القضية في (235) موضعاً يتضح مدى اهتمام الإسلام بهذه القضية.

2/1/2: الفقر والفقراء في السنة النبوية الشريفة: رغم أنه يصعب في مقامنا هذا إجراء دراسة إحصائية تحليلية لقضية الفقر والفقراء في السنة النبوية الشريفة، لتعدد كتب الأحاديث وتكرار الحديث بتكرار الروايات فيها، إلا أنه باستعراض خمسة عشر كتاباً منها من التى تم إدخالها على الحاسب الآلـى بالمركـز وجدت أن لفظ الفقر والفقير والفقـراء ورد (157) مرة وأغلبها يدور حول رعاية الفقراء مما يبين مدى اهتمام السنة النبوية بهذه القضية، ومع مراعاة أنه توجد ألفاظ أخرى عديدة تتصل بالقضية وردت في السنة مثلماً وردت في القرآن على الوجه سابق الذكر ولكن المقام لا يتسع هنا لتتبعها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كتب العلوم الإسلامية المختلفة خاصة كتب الفقه اهتمت بقضية الفقر والفقراء جرياً على اهتمام القرآن والسنة بها، الأمر الذى يظهر بوضوح أن الإسلام جعل رعاية الفقراء في محور اهتمامه وفي عيونه.

وربما يثور تساؤل هنا حول ما يرد في الإسلام حول تفضيل الفقر وكذا عن بعض القيم الإسلامية التى يفهم منها أن الإسلام يحث على الفقر مثل الزهد والقناعة والرضا، فكيف نوفق بين ذلك؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية.

2/1/3: الفقر والزهد والقناعة:
أ - الفقر أفضل أم الغنى في الإسلام؟ لقد وجد في التراث الإسلامي عن بعض المتزهدين والمتصوفة أن الإسلام يفضل الفقر على الغنى، وبالنظر في هذه المقولة نجد أنها تخالف أصول الإسلام كما وردت في الكتاب والسنة وردَّ عليها كثير من علماء الإسلام(
)، ولذا يكفينا هنا لدحض هذا القول ما يلي:

1- أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾(
) ولم يقل سبحانه، لايكن لكم أموال ولا أولاد، بل طلب في وجودهما عدم التلهى بهما عن ذكر الله.

2- أن الرسول ( استعاذ من الفقر وجعله في ذلك قرين الكفر في الحديث المعروف «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر»(
).

ب- الفقر والزهد: الزهد قيمة إسلامية عالية ولكن البعض اتخذها سببا لتفضيل الفقر والدعوة إليه، وهذا فهم للزهد على غير حقيقته، فالزهد هو "إنصراف الرغبة عن شئ إلى ما هو خير منه(
)" ويكون ذلك بترك الشىء مقابل أخذ ما هو خير منه كالبائع يترك السلعة مقابل الثمن فلابد أولا، أن يملك الشىء أو السلعة، وكذلك الزهد يكون في المال الذى في يدك بإنفاقه وليس بعدم الحصول عليه من الأصل، وهذا ما يوضحه الرسول الكريم  ( فى قوله "الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون بما فى يد اللَّه تعالى أوثق منك بما فى يدك"(
).

ولذلك يمكن القول إن المعنى الحقيقى للزهد فى الإسلام هو تملك الأموال ثم إنفاقها لإشباع حاجات نفسه باعتبار ذلك حلالا لا يحرم، واستثمارها والمحافظة عليها باعتبار ذلك ضد إضاعة المال، ثم إنفاق الفاضل منها فى وجوه الخير المختلفة باعتبار ذلك أداء لحق الله سبحانه وتعالى فيها، وأخيراً الاطمئنان والثقة بأن الرزق والبركة من عند الله ويكون ذلك أكثر من ثقتك بما فى يدك، بما يمثل حافزا للإنفاق وتحريك الأموال وليس تعطيلها.

جـ- الفقر والقناعة والرضا: وهذه القيمة الإسلامية الرائعة (القناعة) ليست دعوة إلى الفقر أو الرضا بالقليل من المال مع القدرة على الاستكثار منه، بل هى علاج نفسى رائع، فمن حيث قضية زيادة المال وتكثيره فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق فى سبيل الله ومنه الزكاة، وأن هذا الإنفاق يكون من المال الفائض عن الحاجة ولو لم يكن هناك مال كثير لما كان هناك إنفاق، ومن وجه آخر فإن الزكاة يقصد بها التقرب إلى الله ورجاء حبه وثوابه، وكلما زادت الزكاة والإنفاق فى سبيل الله عامة زاد العبد قربا من الله وزادت محبة الله سبحانه وتعالى لـه وفي ذلك حافز للمسلم لكى يزيد ماله ويكثره ما أمكنه ذلك، ومن جانب آخر فإن الرسول ( دعا لأنس وكان فى آخر دعائه «اللهم أكثر ماله»(
) وأنه صلى الله عليه وسلم قال «اللهم أنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»(
).

أما أثر قيمة القناعة المطلوبة إسلامية فإنها ليست القناعة بالفقر، وإنما هى علاج النفس البشرية التى لا يحد طلبها للمال حدود، فيظل الإنسان قلقا، كما أن الإنسان يتطلع إلى ما فى الناس فيزداد غيظا وأرقا، فإذا تمسك بفضيلة القناعة ورضى بما قدر عليه من الدخل ووثق بالله سبحانه، هدأ قلبه وطابت نفسه وشعر بالغنى كما جاء فى قول الرسول ( «أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»(
).

وذلك ليس تصويرا نظريا للقضية ولكن هو ما يحدث فى عالمنا الواقع كما يرصده أحد علماء الاقتصاد الغربيين بقوله "إن الفقر الموجود فى وسط الوفرة والبحبوحة الخالية من البهجة إن هما إلا أعراض لاضطراب عميق"(
).

وهكذا يتضح مدى اهتمام الإسلام بقضية الفقر والفقراء ليس اهتماما عارضا أو مرحليا يظهر فى وقت تفاقم المشكلة فقط، وإنما هو اهتمام أصيل وجوهرى وهو ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية.


2/1/4: رعاية الإسلام للفقراء:
بداية تجدر الإشارة إلى أننا اخترنا مصطلح "رعاية الإسلام للفقراء" بدلا من مصطلح العلاج الإسلامى لمشكلة الفقر وذلك للآتى: 

- 
أن الفقر ظاهرة إنسانية موجودة، والإسلام يتعامل معها ويضع من الأساليب والأدوات اللازمة لذلك فى كل زمان ومكان.

- 
أن العلاج للمشكلة، معناه أن الظاهرة تخطت الحدود العادية وزادت عليها وبالتالى تتطلب العلاج للعودة بها إلى الحدود العادية، والإسلام تعامل مع ظاهرة الفقر منذ البداية بما يجعلها فى الحدود العادية ولا تتفاقم كما هو حادث الآن إلى أن تصبح مشكلة تحتاج العلاج.

- 
أنه ما من دولة فى العالم وعلى مر الزمان قضت على الفقر تماما، وبالتالى فالتعامل مع الفقر يكون بالحدّ منه برعاية الفقراء وليس كما ينادى البعض الآن باستئصال الفقر أو القضاء على مشكلة الفقر.


وبعد هذا التوضيح نتناول جوانب رعاية الإسلام للفقراء فى النقاط التالية:


2/1/4/1: الأسس التى تقوم عليها هذه الرعاية: ويمكن أن نلخصها فى الآتى:

أ- 
أن هذه الرعاية تقوم على أن المال مال الله وأن العباد مستخلفون فيه، أعطاه الله لهم، ولذا يجب عليهم الالتزام بأوامر وتوجيهات المالك الأصلى للمال الذى فى أيديهم والتى حددتها الآية الكريمة(
) في أربع ضوابط أو معايير هى:

- وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة.

- ولا تنس نصيبك من الدنيا.

- وأحسن كما أحسن الله إليك.

- ولا تبغ الفساد فى الأرض.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
وهكذا نجد أن الله سبحانه المالك الأصلى للمال أمرنا أن نعمل في امال وفق هذه المعايير وهى: هى طاعة الله رجاء ثوابه في الآخرة ومن هذه الطاعة أداء العبادات ومنها الزكاة ثم الإحسان إلى المحتاجين والفقراء في المجتمع من ماله الذى أحسن به إلى الأغنياء مما يؤكد أن لله سبحانه حقاً في المال وأمر في قرآنه أن يسلم هذا الحق لعبادة الفقراء المحتاجين سواء فى آية الصدقات، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..﴾(
) أو فى قوله تعالى ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾(
) ومن شأن إعتبار ذلك حقاً وليس منه أن لا يحس الفقراء والمساكين بالعار عندما يأخذون الصدقات من الأغنياء لأنهم بنص القرآن يأخذون حقهم مثل الشريك يأخذ حقه فى الربح من شريكه.

ب- 
الأخوة بين البشر جميعا، وبين المسلمين على وجه الخصوص، يقول سبحانه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾(
) ومن هنا يجب أن لا تسود القيم الغربية الرأسمالية التى تقول "الحق للقوة، أو البقاء للأقوى" بل يجب أن تسود قيمة الأخوة الإسلامية والتى تقوم على التضحية والتعاون لتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وإثراء الحياة البشرية.


وانطلاقا من هذه الأسس وجدت الأساليب الإسلامية لرعاية الفقراء وهى:


2/1/4/2: عرض عام للأدوات والأساليب الإسلامية لرعاية الفقراء:

بداية تجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أن مطالبة الفقير بالعمل وعدم التكاسل، إحدى أدوات الإسلام فى علاج المشكلة، ومع أن العمل مقرر أصلا إلا أننا نقصد تناول رعاية الفقراء الذين لا يمكنهم العمل أصلا أو لا يجدون عملا أو يعملون فعلا ولكن دخلهم أقل من حاجتهم، وسوف نستعرض فيما يلى إجمالا الأدوات الإسلامية لرعاية الفقراء دون الدخول فى تفصيلاتها لأن هذا محل بحوث أخرى فى الندوة، وهذه الأدوات هى:

الزكاة- النفقة الواجبة للأقارب- الصدقات التطوعية- الوقف الخيرى- النذور- الكفارات- حقوق الجيران- حق الضيافة- حق المغتربين (ابن السبيل)- رعاية الأيتام - حق السائلين - الحقوق المقررة للفقراء والمحتاجين من الموارد المالية العامة للدولة.


وهذه الأساليب والأدوات الإسلامية تتميز بعدة خصائص نوردها فى الفقرة التالية:

2/1/4/3: الخصائص أو الملامح العامة للأدوات والأساليب الإسلامية لرعاية الفقراء: ويمكن إيجازها فيما يلى:

أ- 
إرتباطها بالإسلام ارتباطا شاملا، فإذا كان الإسلام يتكون من ثلاث شعب هى العقيدة، والشريعة، والأخلاق، فإن رعاية الفقراء تنطلق من  كل منها، فالارتباط بالعقيدة والإيمان يستند إلى الاعتقاد  بأن اللَّه سبحانه مالك كل شىء، وأن أمره سبحانه وتعالى بتوجيه جزء من المال المملوك لـه فى يد العباد إلى الفقراء يجب أن ينفذ لتصح عقيدة المؤمن، أما ارتباط هذه الرعاية بالشريعة فيظهر بشكل واضح فى الزكاة بصفتها ركنا من أركان الإسلام، وعبادة مالية ثم الأحكام الشرعية للأدوات الأخرى مثل الوقف والنذور والكفارات وغيرها. وأخيراً ترتبط رعاية الفقراء بالأخلاق من جانب الصدقات التطوعية والوقف الخيرى وكل الأدوات التى تبنى على مبادرة ذاتية من المسلم.

ومن شأن ارتباط رعاية الفقراء بالإسلام بهذا الشكل أن يجعل لها قيمة عالية حيث أن السلطة الإلهية العليا هى التى قررت وأمرت بذلك وأن الله سبحانه وتعالى يملك القدرة الكاملة على المجازاة بأعمال هذه الأدوات فى الدنيا بالبركة والزيادة للمطيع لقوله تعالى ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾(
)، وبالخسران والضياع للعاصى يقول الرسول ( »إن لرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«(
) وفى الآخرة بالجنة والنار.

ب- 
التعدد والتنوع: لم يعرف أى نظام رعاية اجتماعية فى العالم قديما وحديثا مثل هذا التعدد والتنوع فى أدوات رعاية الفقراء بما لا يجعل الأمر يتفاقم حتى يصبح مشكلة كما نراه الآن، فبجانب كثرة عدد هذه الأدوات نجدها تتنوع بين الإلزام والاختيار، والعمومية والخصوصية والمباشرة وغير المباشرة، مما سنوضحه فيما بعد، غير أن الأمر الجدير بالذكر هو أن رعاية الفقراء لا تقتصر على الجانب المادى فقط كما فى كل النظم وإنما تتميز بالرعاية المادية والنفسية والاجتماعية حيث يقول الرسول ( »تبسمك فى وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة...« وكذا زيارة المريض وإلقاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف. فكل هذه الأدوات مما يدخل البهجة على الناس ويزيد من الروابط الاجتماعية، يعد من الأساليب الإسلامية لرعاية الفقراء والفئات الضعيفة أو الهشة في المجتمع.

وليس الأمر فقط مرتبط بهذه الأدوات لتحقيق الصحة النفسية والاجتماعية للفقراء، ولكن الرعاية المادية أيضا تعمل على ذلك، فإن الناس فى عالم اليوم يخافون المستقبل حتى الأغنياء منهم ويكثرون من وسائل التأمين أو صناديق التكافل أو التأمينات الاجتماعية ويدفعون أقساط التأمين مسبقاً وبقدر قسط التأمين يكون مبلغ التأمين المنصرف عند حدوث الحالة المؤمن عليها، أما لو طبقت الزكاة بطريقة منظمة فإنها ستكون مؤسسة تأمينية اجتماعية يدخل تحت مظلتها جميع أفراد المجتمع دون دفع أقساط سابقة، ويأخذ منها على قدر حاجته وليس على قدر ما دفع من أقساط وبالتالى لا يخاف المسلم فى ظل الزكاة الفقر ويعيش آمنا مطمئناً.

ج- 
الإلزام والاختيار: حيث توجد بعض الأدوات يجب على المسلمين الالتزام بأدائها من الأصل مثل الزكاة، وبعضها يلتزم بها إن وجد موجبها مثل النذور، والكفارات، والوقف، ونفقة الأقارب، وبعضها اختياريا مثل الصدقات التطوعية بجميع أنواعها، ومن شأن ذلك أن الإسلام يضمن حدا ثابتا متجددا من الموارد المالية لرعاية الفقراء عن طريق الأدوات الإلزامية، ثم يزيد عليه بفتح الباب أمام المسلمين لزيادة هذا المورد بما يتقربون به اختياراً إلى الله سبحانه وتعالى.
د- 
المباشرة وغير المباشرة: ونعنى بهذه الخاصية أن بعض الأدوات الإسلامية تمثل علاقة مباشرة بين الغنى والفقير يعطيها له دون وسيط مثل الصدقات التطوعية والزكاة إن كان المسلم يخرجها بنفسه وكذا الكفارات مما يوجد روح المودة ويزيد من الترابط والألفة بينهم.

وبعضها يتم بطريق غير مباشر مثل الوقف الخيرى على مر الزمان، وكذا مصرف الإنفاق في سبيل الله الذى يشمل كثيراً من المصالح العامة في المجتمع.

هـ- المحلية والمركزية: حيث توجد بعض الموارد تنفق فى المنطقة أو البلد كشرط أساسى مثل الزكاة، ولطبيعتها مثل نفقة الأقارب وحق الجيران، وبعضها يمكن أن يتم على مستوى الدولة مثل الإسهام فى المشروعات العامة الخيرية، مما يجعل نطاق عمل هذه الأدوات متسعاً يغطى كل أقاليم الدولة.

و- 
توزيع أعباء رعاية الفقراء بين الدولة والأفراد، خاصة فى حالة الموارد الإلزامية التى تجسد ماليا التزام الأفراد المسلمين بتلبية حاجات المجتمع دون إلقاء كامل العبء على خزينة الدولة، وهذه الموارد من القطاع الخاص لرعاية الفقراء تساهم على حل مشكلة فقر الدخل، أما دور الدولة فيمكن أن يقتصر على الإسهام فى معالجة فقر القدرة من خلال تقديم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بشكل يوجه إلى غير القادرين بالدرجة الأولى، وهذا لا يمنع أن على الخزانة العامة واجبا آخر فى رعاية الفقراء، لمعالجة فقر الدخل فى حالة عدم كفاية التمويل الشعبى من أفراد المجتمع، وكذا في الموارد العامة المخصص لهم جزءاً منها مثل الغنائم إن وجدت.

ز- 
سهولة ويسر ودقة التطبيق، ويظهر ذلك فى عدة أمور منها حجم الموارد المطلوب من مقدم المورد والذى يبدأ بنصف تمرة كما قال الرسول الكريم ( ويصل فى حده الأعلى إلى ثلث ثروة الإنسان كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد "الثلث، والثلث كثير، ولا ينخلع من كل ماله صدقة كما جاء فى الأثر فى قول كعب "يارسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله، فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك -أو عدة لك"

كما تظهر السهولة فى إمكان الفرد إخراج صدقاته التطوعية مباشرة إلى الفقراء، وكذا الإلزامية إن لم تقم الدولة بذلك، وإذا قامت الدولة بدورها فى جمع الزكاة أو وجدت منظمات أهلية خيرية لتجميع الصدقات وغيرها فهو ممكن ويزيد من فعالية الموارد فى رعاية الفقراء والمحتاجين.

أما سلامة التطبيق فتأتى من الأحكام الشرعية التى تنظم كل الأدوات الإسلامية بشكل يحدد قيمتها ووقتها والواقعة المنشئة لها ومصارفها، وضمان توصيلها إلى مستحقيها فعلا.

هذا هو الإسلام فى رعاية الفقراء فما هو موقف النظم المعاصرة؟!

  هذا ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية.

2/2: قضية الفقر ورعاية الفقراء فى النظم المعاصرة:
بداية تجدر الإشارة إلى أننا سوف نسقط النظام الشيوعى أو الاشتراكى من حسابنا، لأنه رغم أنه وجد من أجل الفقراء إلا أنه فشل فى ذلك حيث حوَّل أغلبية الشعب إلى فقراء، وبما أن النظام الرأسمالى هو السائد الآن فى العالم وتحاول الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضه على العالم بأساليب وآليات عديدة منها نظام العولمة، وأن العالم الإسلامى فى مقدمة الدول التى تتبع هذا النظام ويفرض عليها، لذلك سوف نرى فى هذه الفقرة مدى اهتمام النظام الرأسمالى بقضية الفقر ورعاية الفقراء، تاركين المقارنة للقارئ الكريم بينه وبين النظام الإسلامى للتعرف على أيهما أصلح!!


2/2/1: مدى اهتمام الرأسمالية بقضية الفقر ورعاية الفقراء:

يمكن التمييز فى موقف الرأسمالية من هذه القضية بين مرحلتين وراء كل منهما فلسفة خاصة بها وهى:

2/2/1/1: المرحلة الأولى: وتنطلق من الفلسفة التى تقوم عليها الرأسمالية والعقيدة التى تؤمن بها وهى "البقاء للأقوى" و"العمل من أجل المصلحة الخاصة" والحرية المطلقة غير المقيدة لتمكين الفرد من السعى لتحقيق مصلحته الخاصة وزيادة ثروته وإشباع رغباته إلى أقصى الحدود، وفى ظل هذه الفلسفة قام موقف الرأسمالية من الفقر والفقراء حيث تغاضت تماما عن الفقراء الذين اتهموا بالكسل والخمول والافتقار إلى روح المغامرة والمبادرة، وأن رعايتهم ومدّ يد العون لهم من الأغنياء يعنى عقاب المنتجين والأغنياء وأن هذا العقاب من شأنه أن يخفض الإنتاجية وينقص الثروة تبعا فى المجتمع، ولم يصل الأمر إلى التغاضى عن قضية الفقر ورعاية الفقراء بل وصل الأمر إلى قول أحد كبار فلاسفة الرأسمالية (توماس مالتوس) عن الفقراء "الإنسان الذى يولد فى عالم مملوك من قبل، وإذا كان لا يستطيع الحصول على ثروة من أبويه اللذين له عليهما حق عادل، وإذا كان المجتمع لا يريد العمل الذى يقوم به، فإنه ليس لهذا الإنسان أن يطالب بحق الحصول على أدنى قدر من الطعام، بل لا ينبغى لـه أن يكون حيث هو، ففى الوليمة العظيمة للطبيعة لا يوجد لـه مكان شاغر فتأمره الطبيعة بالانصراف - أى الموت - ثم تنفذ أوامرها على وجه السرعة"(
).


وبعد هذا القول والذى يمثل العقيدة التى ينطلق منها موقف الرأسمالية الأساسى من الفقراء لا يمكن التعليق.

2/2/1/2: المرحلة الثانية: (دولة الرفاهية) وجاءت هذه المرحلة تحوَّلا عن الموقف الأصلى للرأسمالية بإبداء بعض التعاطف على الفقراء وسبب هذا التحول وحدوده تتلخص فيما يلى:

أ- 
لقد بدأ هذا التحول بعد الكساد الكبير فى بداية الثلاثينات من القرن العشرين، ثم زاد بعد الحرب العالمية الثانية لمعالجة الصعوبات الناجمة عن الركود والحرب، وإستجابة لتحدى النظام الاشتراكى الذى كان نقده الأساسى للرأسمالية هو إهمالها للفقراء وهم الأكثر فى المجتمع، ثم بدأ بعض الاقتصاديين الرأسماليين أنفسهم يوجهون النقد إلى النظام الرأسمالى وأنه المسئول عن زيادة حدَّة الفقر وعدد الفقراء ومن أقوال بعضهم فى ذلك وهو "روبرت أوين": 

"إن الفقراء العاطلين فى المجتمع الرأسمالى ليسوا مسئولين عن فقرهم وعدم أمنهم المادى، بل هم ضحية الأسواق والآليات التى غابت عنها المشاعر الشخصية"(
).

واستجابة لكل ذلك وجد ما يسمى "بدولة الرفاهية" التى استحدثتها الدول الرأسمالية والتى يستدل من فلسفتها أنها حركة تبتعد عن الفلسفة الأساسية للرأسمالية وهى الحرية المطلقة للاقتصاد وترك ذلك لآليات السوق، وتقوم حركة أو نظرية دولة الرفاهية على الاعتراف بأن الفقر ليس بالضرورة راجعا إلى كسل وخمول الفقراء، ولذا يجب تأمين احتياجاتهم الأساسية، هذا مع الإشارة إلى أن دولة الرفاهية ليست محل إجماع من الرأسماليين، فضلا عن عدم تخلصها من فلسفة الرأسمالية الأساسية فمازال السوق هو النظام الأساسي لتسيير الاقتصاد ولم تر دولة الرفاهية حاجة لإدخال أية تغييرات جذرية على نظام السوق لتحقيق أهدافها، لأن دولة الرفاهية تقوم على إسناد دور للدولة أو الحكومة يكفى لتحسين أداء السوق وعلاج حالات الظلم الناتجة عن رأسمالية عدم التدخل، ويمكن تحقيق دور الدولة فى ذلك من خلال أدوات دولة الرفاهية التى نتعرف عليها فى الفقرة التالية.


2/2/2: الأدوات والأساليب الرأسمالية لعلاج مشكلة الفقر والفقراء:

استخدمت هنا مصطلح علاج مشكلة الفقر والفقراء بدلا من رعاية الفقراء كما ذكرت في الجزء الإسلامى، لأنه لم يتم تحول الرأسمالية عن فلسفتها الأساسية نحو الاهتمام بقضية الفقر إلا بعد أن تحول الفقر من ظاهرة إلى مشكلة وزادت حدتها  نتيجة التطبيق الرأسمالى، وهذه الأدوات تتحدد إجمالا فى كل من:

التنظيم والتوجيه- تأميم بعض الصناعات الأساسية- حركة عمالية قوية- السياسة المالية العامة- إرتفاع معدل النمو الاقتصادى- التشغيل الكامل.

وكل أداة من هذه الأدوات تحتاج إلى بحث منفصل للتعرف عليها وبيان أثرها فى علاج مشكلة الفقر غير أننا سوف نحاول الإشارة إلى أداة واحدة منها لنتعرف على مدى كفاءتها فى الحد من مشكلة الفقر وهى "السياسة المالية العامة" لأنها تمثل الأداة الرئيسية لدولة الرفاهية والتى تتصل بكل من الإنفاق العام، والضرائب.


والتى نتناولها بإيجاز فيما يلى:

أ - 
الإنفاق العام وقضية الفقر، ويتمثل ذلك في كل من: المعونات الاجتماعية مثل تعويض البطالة وإعانات الشيخوخة، ورعاية الطفولة، ثم دعم أسعار الطعام والمرافق العامة، وأخيراً توفير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والسكن والنقل العام، وبتحليل هذا الإنفاق في الدول التى طبقت نظرية دولة الرفاهية نجد ما يلى:

- 
أن الإنفاق الحكومى على هذه الأمور ارتفع في بداية تطبيق دولة الرفاهية ثم بدأ في الهبوط، فعلى سبيل المثال كان هذا الانفاق في عام 1982م بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 56.3% من الناتج المحلى الإجمالى ثم هبط تدريجياً ليصبح عام 1988م، 40% فقط، وكان في دولة السويـد التى تعتبر النموذج لدولة الرفاهية عام 1982م، 66% ثم هبط ليصل إلى 59% عام 1988م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التى لم تكن ملتزمة بدولة الرفاهية مثل السويد كان الإنفاق 10% عام 1940م، وارتفع إلى 37% عام 1986م، ثم هبط ليصبح 36% عام 1988م.

- 
أن الإنفاق على كثير من البنود السابقة يستفيد منها الأغنياء والفقراء على حد سواء بل وصل الأمر إلى زيادة استهلاك الأغنياء من هذه البنود عن استهلاك الفقراء منها ولقد أظهرت عدد من الدراسات أن الإعانات العامة تميل إلى إفادة الأغنياء أكثر من الفقراء حيث أن نسبة ما يستهلكه الأغنياء من السلع والخدمات التى تنال إعانات حكومية نسبة كبيرة، وانتهت هذه الدراسات لكبار الاقتصاديين من دعاة تقديم المنافع الشاملة بنتيجة هى:

أن التوسع في الخدمات العامة المجانية أو التى تنال إعانات حكومية في دولة الرفاهية قد أفاد الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء(
).

- 
أن كثيراً من الدول ومنها مصر اتبعت أسلوب "رسوم المستفيدين" والذى يقوم على تقسيم الخدمات العامة خاصة الرعاية الصحية والتعليم إلى مستويين، القسم الاقتصادي والقسم المجانى، والأول مخصص لمن يدفع مقابل الخدمة، والثانى مخصص للفقراء الذى لا يمكنهم دفع الرسوم المقررة، وذلك موجود في كل مستشفى مثلاً، ومع أن كلا القسمين مدعم من الدولة فإن الأغنياء استفادوا من هذه الخدمات أكثر مما استفاد الفقراء، وهذا يحدث ليس في مصر وإنما في البلاد المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية(
).

ب - الضرائب التصاعدية ودورها في علاج قضية الفقر: تعتبر هذه الضرائب العنصر الآخر للسياسة المالية لدولة الرفاهية، ودورها في القضية يتمثل أساساً في إعادة توزيع الدخل وتقليل الفوارق بين الطبقات ثم توفير مصدر مالى للانفاق على الخدمات العامة للفقراء، والتجربة أثبتت فشل الضرائب في ذلك كما يتضح ممايلى:

1- 
عن حالة تحقيق حالة التساوى في تحمل عبء الضرائب وتقليل الفوارق بين الطبقات، فإنه في جميع الدول التى تطبق نموذج دولة الرفاهية أظهرت أن الضرائب أصبحت أكثر وطأة بالنسبة لمحدودى الدخل الذى يلتزمون بسداد الضرائب ولا يمكنهم الإفلات منها، بينما الأغنياء يعرفون كيف يخففون أعبائهم الضريبية بالعديد من الحيل واستغلال ثغرات القانون ورشوة موظفى الضرائب، وهذا ليس في الدول النامية وإنما في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وأمريكا والسويد(
) وبالتالى لم تستطع الضريبة كأداة من أدوات دولة الرفاهية من إعادة توزيع الدخل بطريقة عادلة.

2- 
كانت الضرائب هى المصدر الأول الذى اتجهت إليه دولة الرفاهية لتمويل الإنفاق العام المتزايد لمواجهة الإعانات والرعاية الاجتماعية، غير أن الضرائب تزايدت حتى ظهرت حركة مقاومة الضرائب في دولة الرفاهية ولذا كان من الصعب زيادة هذه الضرائب الأمر الذى أدى إلى وجود عجز مزمن في موازنات الدول التى تطبق نظرية دولة الرفاهية ألجأها هذا العجز إلى الاقتراض كما يظهر في حالة الولايات المتحدة الأمريكية وهى من أغنى الدول أصبحت من أكبر بلاد العالم مديونية. 

وبالتالى يتضح فشل السياسة المالية العامة في دورها كإحدى أدوات دولة الرفاهية التى قامت من أجل الفقراء.


وقبل أن ننهى هذه الفقرة نود الإشارة إلى أداة أو أسلوب آخر وهو الإعانات والتبرعات من الأفراد ورعاية القادرين منهم لغير القادرين، وفي هذا المجال لا يوجد نظام إلزامى يجبر الأفراد بمقتضاه على مدّ يد العون للمحتاجين من أبناء مجتمعاتهم مثل الزكاة في الإسلام ولكن ذلك متروك لأريحتهم، ويمكن رصد بعض مظاهر هذا الأسلوب من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام، فإنه على مستوى الأسرة لا يكاد يوجد تكافل فيما بينهم لاستقلالية أفرادها اجتماعياً تأثراُ بالفلسفة التى قامت عليها الرأسمالية وهى الحرية المطلقة والاستقلالية والفردية فيما يعرف "الدارونية الاجتماعية".


وعلى مستوى الشركات والمؤسسات كان بعضها يقوم بالإسهام في الأعمال الخيرية مثل المستشفيات والمدارس تحت مسمى أداء المسئولية الاجتماعية إلى درجة إنشاء فرع للمحاسبة والمراجعة الاجتماعية، ثم خفت هذا التوجه الآن، علما بأن هذا التوجه لم يكن لأسباب إنسانية، بل لأهداف اقتصادية بحتة تتركز كلها حول تعظيم الربحية لهذه الشركات(
) وعلى مستوى كبار الأغنياء فمع أن بعضهم قد يخصص أحياناً مبالغ من ثروته الطائلة لرعاية بعض الفئات غير القادرة في المجتمع، إلا أنه في المقابل نرى الكثير منهم يخصصون هذا الجزء للكلاب أو القطط الضالة في بلادهم، وفي البلدان النامية يوجد بشر ضالون بهذا المفهوم.


ورغم أن نظرية دولة الرفاهية هى الأسلوب الوحيد في الرأسمالية المعاصرة لرعاية الفقراء وعلاج مشكلة الفقر، فهل نجحت في ذلك، وماهى خصائص الأسلوب الرأسمالى في علاج المشكلة بشكل عام؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

2/2/3: تقييم دور الرأسمالية في حل مشكلة الفقر ورعاية الفقراء: 

مع أن دولة الرفاهية قد حسنت نوعاً ما حالة الفقراء في البلدان الصناعية، فإن مشاكل الفقر والحرمان لاتزال مشكلة عميقة الجذور وتستعصى على الحل حتى الاحتياجات الأساسية للفقراء لم تتم تلبيتها كما زادت حدة المسافة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء وتتسع باستمرار لا من حيث الدخول فقط (فقر الدخل) وإنما من حيث الحصول على الرعاية الصحية والمسكن والتعليم رغم زيادة الانفاق الحكومى عليها (فقر القدرة) الأمر الذى يمكن معه القول إن دولة الرفاهية فشلت في حل مشكلة الفقر، لفشل الأدوات التى اعتدت عليها، ولتناقض فلسفتها مع الفلسفة التى تقوم عليها الرأسمالية، وهذا ما يقرره أحد الكتاب الرأسماليين في عبارة موجزه هى: "ليس من الممكن إنكار أن دولة الرفاهية في مأزق" ويقول آخر "توجد ثقة مفقودة على نطاق واسع فى قدرة دولة الرفاهية على تحقيق أهدافها(
).

وهناك دليل آخر على فشل دولة الرفاهية يتمثل في أنه على المستوى الفكرى وفي تطور لتجاوز مرحلة دولة الرفاهية بدأت تظهر اتجاهات أخرى لحل مشكلة الفقر تمثل مدارس فكرية جديدة في ما يعرف بكل من: اقتصاد المنح - علم الاقتصاد الإنسانى - وعلم الاقتصاد الاجتماعى، وكلها وثيقة الصلة ببعضها وتركز على الجانب الأخلاقى في الاقتصاد والتجرد من الأنانية وتعزيز الرفاهية الإنسانية، ولكنها مازالت جميعها في مرحلة الدراسة والتنظير ولم تطبق بعد في الدول الرأسمالية.

2/2/4: خصائص النظام الرأسمالى في علاج مشكلة الفقر، مما سبق ذكره يمكن رصد هذه الخصائص والتى تظهر عدم كفاءة أساليبه في علاج مشكلة الفقر، ومن أهم هذه الخصائص مايلى:

2/2/4/1: قلة عدد الأدوات والأساليب وعدم تنوعها، فهى لا تخرج عن سياسات اقتصادية ومالية.

2/2/4/2: إلقاء العبء كله على الحكومة لأن كل الأدوات المذكورة تقوم بها الحكومة ولا يشاركها الأفراد.

2/2/4/3: أنها أدوات غير مباشرة ماعدا الإعانات الحكومية مما يقلل من دورها في علاج مشكلة الفقر مثل التشغيل الكامل فإن تحقيقه يحتاج إلى اشتراطات خاصة قد لا تتحقق.

2/2/4/4: أنها لا تتوجه مباشرة إلى الفقراء بل يستفيد منها الأغنياء أكثر.

2/2/4/5: أنها تناقض الأساس الرأسمالى الذى تدور في فلكه ولئن حاولت الجمع بين آلية الأسعار في السوق وعدد من الوسائل الأخرى من خلال التدخل الحكومى في حدود معينة مثل سياسة الإنفاق العام، فإن دورها في ذلك فشل، ويظهر ذلك في تراجع الإنفاق العام كما سبق أن ذكرنا.


وهنا نتساءل ما العمل؟ وكيف الخروج من المأزق؟ هذا ما سنتعرف عليه في المبحث الثالث.
3 - المبحث الثالث

حتمية المنهج الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر في الدول الإسلامية


لقد قلنا هنا العلاج الإسلامي لمشكلة الفقر في الدول الإسلامية، لأننا بصدد مواجهة مشكلة واقعة تتمثل في مستوي وحجم الفقر في هذه البلاد، وسوف نتناول في هذا المبحث الإجابة علي التساؤلات التالية:

-
لماذا وصل الحال بالبلاد الإسلامية إلي هذه الدرجة من الفقر ولديها هذا المنهج الإسلامي؟

-
ما هي مبررات الأخذ بالمنهج الإسلامي؟

-
هل يمكن أن يحدث تغيير في خريطة الفقر في البلاد الإسلامية.

-
كيف يمكن تطبيق المنهج الإسلامي لحل مشكلة الفقر؟

وإجابة على هذه التساؤلات نتناول ما يلي:

3/1: أسباب مشكلة الفقر في البلاد الإسلامية:

لا يمكن إرجاع هذه الأسباب إلي نقص الموارد سواء من حيث السكان الذين يصلون إلي 1258 مليون نسمة أو إلى الموارد الطبيعية التى تملك منها الكثير، ولكن الحقيقة أن أسباب هذا التخلف في هذه البلاد وما يستتبعه من زيادة الفقر يمكن تلخيصه في عبارة واحدة وهي (الاعراض عن منهج الله) لأن كل هذه الموارد مرهونة بسلوك الأفراد تجاهها هذا السلوك الذي نظمته الشريعة الإسلامية في منهج متكامل لم يأخذ به المسلمون في حياتهم ولذلك وصلوا إلي هذا الحد من التخلف والفقر، وذلك ليس من عندي ولكنه من عند الله عز وجل الغني القادر الحكيم، فلقد نبه سبحانه وتعالي إلي مظاهر الاعراض وبين النتائج المترتبة علي ذلك في كتابه الكريم علي الوجه التالي:

3/1/1: عن الإعراض العقائدي يقول سبحانه وتعالي ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾(
).

3/1/2: عن الاعراض السياسي والاجتماعي يقول سبحانه وتعالي آمراً ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾(
).

وإن لم تجتمع الكلمة ونتوحد علي منهج الله فالنتيجة حددها الله سبحانه وتعالي في قوله تعالي﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾(
) فأي فشل فيه البلاد الإسلامية من أكثر من التخلف والبيئة، وذلك نتيجة للأعراض عن منهج الله ورسوله وعلوم طاعتهم فيما بينهم.

3/1/3: وعن الأعراض الاقتصادي يأتي قوله سبحانه ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾(
).


ويلاحظ هنا أن الآية قالت ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ ولم تقل فكفرت باللَّه، وإذا كان معني الكفر لغة الجحود والتغطية وعدم الاعتراف، فإنه يتضح أن أهل القرية المضروب بها المثل لديها الكثير من نعم الله ولكنها أهملتها ولم تستفد منها، ونحن في العالم الإسلامي اليوم لدينا من الموارد التي أوجدها الله لنا الكثير ولكننا لا نستفيد بها، فكانت النتيجة ما قرره القرآن الكريم (الجوع والخوف) وهذا هو حال الكثيرين من الدول الإسلامية اليوم.

وربما يتسائل البعض: في الدول المتقدمة إعراض عن منهج اللَّه ومع ذلك هم أحسن حالا بالنسبة لمشكلة الفقر من الدول الإسلامية، فكيف يتم تفسير ذلك؟

والإجابة على ذلك تظهر في الآيات نفسها، فالمعيشة الضنك موجودة مع اليسار والغنى في هذه الدول كما يعبر أحدهم عنها (بحبوحة من العيش خالية من البهجة).

ولأنهم يتوحدون مثل الوحدة الأوربية المعاصرة، ويتعاونون مثل التعاون بين أمريكا وأوربا فلم يفشلوا، كما أنهم لم يكفروا بأنعم اللَّه، بل يعترفون بها ويستفيدوا منها وبالتالى كانت النتيجة رغداً وسعة ورزق، فهذه الآيات تعبر عن سنن اللَّه في كونه في المجال الاقتصادى يستوى فيها المسلم وغير المسلم، وهكذا يتضح صدق سنن اللَّه عز وجل، فالدول المتقدمة لديها الوفرة المادية ولكنها لإعراضها عقائدياً يعيشون في بحبوحه من العيش خالية من البهجة، وهى المعيشة الضنك.

3/2: مبررات الأخذ بالمنهج الإسلامي: ويمكن إيجازها فيما يلي:

3/2/1: إن المنهج الإسلامي يحقق طاعة الله سبحانه وتعالي والتوقف عن حالة  الإعراض التي عرفنا نتائجها في الفقرة السابقة.

3/2/2: إن المنهج الإسلامي يحتوي على أدوات وأساليب لا يكون الإنسان مسلماً بدون الأخذ بها مثل الزكاة والكفارات والنذور.

3/2/3: إن المنهج الإسلامي يتعامل مع قضية الفقر منذ بدايتها حتي لا تقع مشكلة تتطلب العلاج كما سبق ذكرة.

3/2/4 إن الدول الإسلامية جرَّبت الحلول الأخري ولم تنجح في التعامل مع ظاهرة الفقر التي وصلت بها إلي حد المشكلة الكبيرة، كما أن الأساليب الأخري فشلت في علاج المشكلة لدي مبتكريها، فكيف تنجح عندنا والظروف مختلفة؟ ولماذا لا نأخذ بالمنهج الإسلامي وقد أخذنا من كل النظم؟ خاصة وأن المنهج الإسلامي نجح قديماً كما نجح حديثاً ودليل ذلك التجربة التي سيعرضها علينا اليوم المهندس/ صلاح عطيه .

بناءً علي ما سبق يتضح أن الأخذ بالمنهج الإسلامي ضرورة دينية واقتصادية ونتائج الإستجابة لهذه الدعوة حياة بمعني الحياة كما يقول اله سبحانه وتعالي: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾(
).

وهنا نتساءل:

3/3: هل يمكن أن يحدث تغيير في خريطة الفقر في البلاد الإسلامية؟
إن الإجابة علي ذلك من شقين أولهما: أن التغيير مرهون بترك الأعراض عن منهج الله فالله سبحانه وتعالي يقول ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾(
) وفي مقابل ذلك يقول سبحانه أيضاً ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(
).

الشق الثاني: أن الفقر ليس إرثاً، كما أن مقوله: (حلقة الفقر المفرغة) التي قيدوا الدول الفقيرة بها ليست حقيقة في الأجل الطويل والدليل علي ذلك الإحصائية التالية التي تبين أن ما يسمي بالدول النامية كانت في المقدمة اقتصادياً.

النصيب من الناتج الصناعي العالمي 

	1900
	1880
	1860
	1830
	1800
	1750
	النسبة

مجموعة الدول

	62%
	61%
	53%
	34%
	28%
	23%
	أوربا

	6, 23%
	7, 14%
	2, 7%
	4, 2%
	8,%
	1,%
	الولايات المتحدة الأمريكية

	11%
	9, 20%
	6, 36%
	5, 60%
	67%
	73%
	العالم الثالث


3/4 كيفية تطبيق المنهج الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر في الوقت الحاضر:


إن تحديد ذلك يحتاج إلي دراسات مطولة تأخذ واقع كل دولة في الاعتبار، وهدف الندوة، كلها وليس هذا البحث فقط، ولذلك نأمل إن شاء الله أن نتمكن من إعداد برنامج عملي لكيفية تطبيق هذا المنهج كأحد توصيات الندوة:


ومع ذلك فإننا نحدد الخطوط العامة لرؤيتنا الخاصة حول تحقيق ذلك والتي نلخصها فيما يلي:

3/4/1: إتباع الإسلوب التدريجي في التطبيق.

3/4/2: التركيز علي الأساليب والأدوات المالية والإسلامية خاصة الزكاة في البداية والتي للأسف لا تقوم كثير من الدول في آداء واجبها نحو ذلك، ويتكاسل الكثير من المسلمين عن إخراجها، كما يقل عدد المنظمات الأهلية التي تقوم بذلك.

3/4/3: تشجيع وإحياء العمل الخيري في إطار نظام الوقف الإسلامي ذلك النظام الذي تعطل العمل به في المجتمع الإسلامي المعاصر، رغم أنه كان يقوم بدور كبير يفوق دور الدول في مجال رعاية الفقراء المحتاجين، ومن الممكن أن يبدأ هذا التشجيع  من خلال نشر هيئة الأوقاف نتائج أعمالها بصفة دورية خلال السنة (كل ربع سنة مثلاً) علي المواطنين.

3/4/4: قيام رجال الدعوة بدورهم في حث الناس علي التكامل الاجتماعي ورعاية الفقراء والمحتاجين في المجتمع والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية في مجال الكفارات والنذور ليس للأولياء كما يفعل الكثير من المواطنين وإنما النذور للإنفاق في وجوه الخير وكذا التمسك بالقيم الإسلامية مثل نفقة الأقارب تطوعاً وليس عن طريق المحاكم كما يحدث بالنسبة لنفقة الآباء والأمهات، ورعاية الجار واليتامي، ثم الصدقات التطوعية الأخري.

3/4/5: التنسيق بين مؤسسات العمل الخيري الجمعيات الأهلية، وتوحيد جهودها ودعمها، لأنها تمثل خط الدفاع الأساسي لعلاج مشكلة الفقر بعدما تراجع دور الدول في ذلك في ظل الأخذ بنظام السوق.

3/4/6: أن تراعي الحكومة في برامجها وسياساتها الاقتصادية المالية ما يخدم الفئات المحتاجة في المجتمع(
).

3/4/7: الرقابة علي إجراءات العمل حتى يتم التأكد من وصول موارد الرعاية لمستحقيها من الفقراء، فلقد رأينا في بلدان أوربا وأمريكا أن الدعم والإعانات الحكومية حتي في الخبز والحليب والشاي لا تصل إلي مستحقيها ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.


وفي النهاية نأمل أن يكون ما قدمناه قد ألقي الضوء على موقف الإسلام من الفقر والفقراء مقارنا بموقف النظم الأخري المعاصرة لتتضح عظمة الإسلام وصلاحية تشريعاته ونظمه لتحقيق مصالح المسلمين والبشرية جمعاء.

والله ولي التوفيق
(*)	أستاذ المحاسبة - مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر


(�) مادة "فقر" معجم مصطلحات القرآن الكريم -مجمع اللغة العربية- القاهرة- لسان العرب لابن منظور- دار المعارف 38/3444 


(�) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/492 


(�) معنى المحتاج للشربينى 3/106 طبعة الحلبى، كشاف القناع للبهوتى 2/272 


(�) ورد فى مغنى المحتاج للشربينى: 3/108 


(�) تقرير البنك الدولى عام 1995 ترجمة ونشر مؤسسة الأهرام ص 11 


(�) تقرير التنمية البشرية -مصر- 1966- من معهد التخطيط القومى ص 13 


(�) تقرير التنمية البشرية فى مصر 1996 ص 12


(�)	مثل: البركوى محمد حلبى الذى ألف رسالة سماها: تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر - مخطوطة بالمركز.


(�)	الآية 9 من سورة المنافقون.


(�)	رواه أبو داود وغيره.


(�) 	إحياء علوم الدين للغزالى 4/216 


(�) 	التيسير الشرح الجامع الصغير للمنياوى 2/47 


(�) رواه البخارى 


(�) رواه مسلم 


(�) رواه ابن ماجه 


(�) تيبور مسكتوفسكى، نقلا عن د. محمد عمر شبرا -الإسلام والتحدى الاقتصادى- نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامى 1996 ص 43 


(�) الآية  (77)  من سورة القصص 


(�) الآية 60 من سورة التوبة


(�) الآية 19 من سورة الذاريات 


(�) 	الآية 10 من سورة الحجرات 


(�)	الآية 39 من سورة سبأ.


(�)	رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم.


(�) نقلا عن د. محمد عمر شبرا: مرجع سابق ص 63 


(�) نقلا عن د. محمد عمر شبرا مرجع سابق ص 103 


(�)  د.محمد عمر شبرا، مرجع سابق ص 169/ 170  وفيه شهادات لمن شاركوا في دراسة آثار دولة الرفاهية، وجاءت شهادة أحدهم عن توزيع الاعانات الحكومية المتصلة بالخبز والحليب والدقيق والشاى في بريطانيا بقوله: "إن هذه الاعانات الغذائية أفادت من هم في بحبوحة من العيش أكثر من هم أدنى".


(�) 	انظر: المرجع السابق ص 169


(�)  انظر المرجع السابق ص 166، 172


(2) راجع: رسالتنا للدكتوراه "الرقابة على الأموال في الفكر الإسلامى" تجارة الأزهر 1982


(�) نقلاً عن: د. محمد عمر شبرا- مرجع سابق، ص 181. 


(�) 	الآية 124 من سورة طه.


(�) 	الآية 103 من سورة آل عمران.


(�)	الآية 46 من سورة الأنفال.


(4)	الآية 112 من سورة النحل.	


(�)	الآية 24 من سورة الأنفال.


(�)	الآية 11 من سورة الرعد.


(�)	الآية 53 من سورة الأنفال.


(�)	كان هذا الإجراء هو محور تركيز  الرئيس حسني مبارك في مقابلته للوزارة الجديدة عند حلف اليمين ونرجو أن يترجم هذا التوجيه عملياً إن شاء الله.
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